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بحث مستل مستخلص من رسالة ماجستیر غیر منشورة المعنونة " إعداد الموازنة الاستثماریة للدولة وإقرارھا ما بین 
توجھات التخطیط الاستراتیجي والمتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة " 

 
 
 
 

المستخلص 
یھدف البحث للتعرف على  طبیعة الموازنة الرأسمالیة للدولة و أھمیتھا في تخطیط الوارد المستقبلیة للدولة من خلال 
الاستثمار في مشروعات تحقق ایرادات مستقبلیة تساعد في تعزیز إیرادات الموازنة العامة وبالتالي الخروج عن الاقتصاد 

الاحادي النفطي، كذلك تناول البحث طبیعة المشروعات التي یمكن ان تتضمنھا الموازنة الراسمالیة التي تعدھا الحكومة والتي 
تنقسم الى مشروعات ھادفة للربح وإلى مشروعات وبرامج إجتماعیة غیر ھادفة للربح وھو ما یحتم أستخدام اسس التخطیط 

الاستراتیجي في تخطیط وإعداد تلك الموازنات.وبھدف أختبار صحة الفرض الذي تبناه البحث في أھمیة التخطیط الاستراتیجي 
في تخطیط وإقرار مشروعات الموازنة الرأسمالیة للدولة، بالاستناد إلى دراسات الجدوى الدقیقة للمفاضلة بین البدائل بمایحقق 
أفضل عائد للمجتمع. تم دراسة حالة تكلفة استیراد مادة زیت الطعام التي تعتبر من المواد الرئیسة للبطاقة التموینة في العراق 

والمفاضلة بین تكلفة تأھیل معامل الزیوت النباتیة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.وقد استنتج الباحثان إلى أن تكلفة انتاج زیت 
الطعام محلیاً أقل تكلفة من استیرادھا من الخارج فضلا عن تشغیل الایدي العاملة من موظفین وعمال وتقلیص البطالة، تشغیل 

 القطاع الخاص في مجالات مختلفة.
Public Capital Budgeting & Strategic Planning orientations 

Abstract 
this paperdevotedto identify thenatureofthepublic's capitalbudgetand its importancein 

planningcontainedthe government future, by investing in futurerevenueprojectshelp 
promotethe general budgetrevenuesandthusexitfromtheunilateraloileconomy, Also 
dealtwiththe nature oftheprojectsthat could beincluded inthecapitalbudgetprepared bythe 
government, whichis divided intofor-profitprojects.Andsocialprojectsandprograms (non-
profit).The fact that the capital budgetprojectsconcerned 
withthedecisionsofthefutureeffectsextendformorethanayearin addition totheuncertaintythat 
surrounds them. Which requiresuseofstrategicplanningbasis in the planning 
andpreparation of thosebudgets. In ordertotest the validity ofthehypothesis, 
whichwasadoptedresearchin theimportanceofstrategic planningintheplanningand approval 
ofprojectsof the Publiccapitalbudget, based on the micro-feasibility studiesfora trade-
offbetweenthealternativesinordertoachievethe best return forthecommunity, The case 
study ofthecostofimport offoodoil, which is one ofthe mainmaterialsfor Ration cardinIraq 
andthetrade-off between the cost ofrehabilitationofvegetable oilscoefficientof the Iraqi 
Ministry ofIndustry  

The researchersconcludedthat the cost oflocallyproduction offoodoilis less expensive 
thanimported from abroadas well as operatinglaborofthestaff andworkers 
andreduceunemployment, private sector operationin various fields 
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لمقدمة 

تُعد الموازنة العامةللدولة أداة تساعد الإدارة (الحكومة) في استشراف وتخطیط المستقبل من خلال تحقیق التوازن بین 
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقیق الأھداف المرجوة ، وكذلك التنبؤ بالمشاكل والمعوقات التي قد تعترض تحقیق تلك 

الأھداف ، فھي تعبیر كمي للأھداف المستقبلیة التي تطمح الحكومة الى تحقیقھا خلال فترة مستقبلیة محدده والتي تكون سنة في 
العادة عن طریق تقدیر الإیرادات لتلك الفترة ومن ثم تخصیصھا على أسس موضوعیة سلیمة تستند الى خطط إستراتیجیة 
متوسطة وبعیدة الأمد تضمن التنسیق بین السیاسة المالیة العامة للدولة وسیاستھا الرأسمالیة (الاستثماریة)، وتُعد القرارات 

الرأسمالیة (الاستثماریة) من أخطر القرارات الإداریة كونھا تتعلق بتخصیص مبالغ كبیرة نسبیاً أولاُ ، وامتداد الآثار المترتبة على 
تلك القرارات للمستقبل ثانیاً ، بغیة تحقیق عوائد مستقبلیة في ظل ظروف یشوبھا قدر كبیر من عدم التأكد. 

وقد جاء البحث متكوناً من خمسة مباحث ھي : 
المبحث الأول : المنھجیة العلمیة للبحث .  

المبحث الثاني : الموازنة الرأسمالیة للدولة وأسس المفاضلة بین المشروعات. 
 . المبحث الثالث : الموازنة الرأسمالیة للدولة والتخطیط الاستراتیجي

المبحث الرابع : إعداد الموازنة الرأسمالیة للدولة في ظل متطلبات التخطیط الاستراتیجي( دراسة حالة برنامج البطاقة التموینیة) 
المبحث الخامس : الاستنتاجات والتوصیات . 

 
المبحث الاول 

 المنھجیة العلمیة للبحث
أولاً : مشكلة البحث 

تعاني عملیة إعداد الموازنة العامة في العراق والتي تبدأ من الوزارة المعنیة مروراً بوزارتي التخطیط والمالیة من العدید من 
المشاكل المرتبطة بتخصیص الموارد المتوقعة على شقي الموازنة ( الجاري والاستثماري ) التي تبتعد بشكل ملحوظ عن أسس 

التخطیط الأستراتیجي سواء كان لأغراض رسم خطط التنمیة أو لأرساء سیاسات مالیة واضحة للحكومة والذي انعكس بشكل 
واضح على تدني نسب التنفیذ والصرف للمشروعات الرأسمالیة (الاستثماریة) قیاسا بحجم التخصیصات الموضوعة، ومن ھنا 

 :بدأت مشكلة البحث بطرح التساؤلات الآتیة
ھل أن إعداد المشروعات ضمن الموازنة الرأسمالیة (الاستثماریة) للدولة یتم على أسس مالیة واقتصادیة موضوعیة بما یكفل  -

تطابق نسب التنفیذ و الصرف مقارنة بالتخصیصات الموضوعة ؟ 
ھل أن إدراج المشروعات الرأسمالیة (الاستثماریة) ضمن الموازنة العامة یكون بناء على متطلبات التخطیط الاستراتیجي بما  -

یحقق التنمیة المستدامة والرفاھیة للمجتمع ؟ 
 
 

ثانیاً : أھمیةالبحث 
ترتكز أھمیة البحث في الربط بین خطوات عملیة التخطیط الاستراتیجي و إعداد دراسات الجدوى للبرامج والمشروعات 

الرأسمالیة (الاستثماریة) ومن ثم المفاضلة بینھا بما یتلائم مع البرنامج الحكومي المعلن والذي لا یتعارض مع خطط التنمیة 
الوطنیة. 

ثالثاً : أھدافالبحث 
 التعرف الى إجراءات إعداد وإقرار الموازنة (الرأسمالیة) الاستثماریة للدولة. .1
تسلیط الضوء على جوانب القصور في تحقیق النتائج المرجوة من تخطیط وصیاغة الموازنة الرأسمالیة (الاستثماریة)  .2

 للدولة.
 تشخیص أستنتاج مسببات ذلك القصور وإبداء الرأي والاقتراحات للمساھمة في اقتراح الحلول. .3
تطویر وتحسین عملیة إعداد الموازنة الرأسمالیة(الاستثماریة) للدولة بشكل علمي مبني على دراسات أقتصادیة ومالیة  .4

 للمشروعات والبرامج التي تھدف الحكومة الى تنفیذھا.
رابعاً : فرضیة  البحث 

یستند البحث الى إثبات صحة الفرض " إن تخطیط وإعداد الموازنة الرأسمالیة(الاستثماریة) للدولة مبني على أسس التخطیط 
الاستراتیجي التي تستند الى دراسات جدوى المشروعات والمفاضلة بین البدائل بما یحقق أفضل عائد للمجتمع".  

المبحث الثاني 
الموازنة الرأسمالیة للدولة وأسس المفاضلة بین المشروعات 

 
تُعَد الموازنة الاستثماریة (الرأسمالیة) إحدى أدوات السیاسة المالیة للدولة فھي تمثل مقیاسا لقیمة المؤسسات الحكومیة، وقد 

م.إذ كانت سیاسة الاقتراض 1929عَرَفت الحكومات ھذا النوع من الموازنات تزامناً مع آثار الأزمة الاقتصادیة الكبرى عام 
الداخلي والخارجي تمثل إحدى سمات تمویل البرامج الحكومیة لتغطیة العجز الحاصل في موازناتھا، وعلى الرغم من الفلسفة 

التي نادت بعدم تحبیذ قیام الحكومات في ذلك الوقت بالاقتراض بغیة تمویل برامجھا إلا في حالات الطوارئ مثل الحروب 
والكوارث إلا أن ذلك كان ھوالحل الأمثل بالنسبة لمتخذ قرار تمویل البرامج الحكومیة، وتطور مفھوم الموازنات الرأسمالیة 
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باعتبارھا وصفاً لكیفیة تخطیط الاستثمارات الھامة والكبیرة للمشروعات التي تنفذ في فترة طویلة الأمد مثل مشتریات الأجھزة 

 .(Garrison &Noreen,2000:736)الحدیثة وبناء المصانع   
وبعبارة أخرى ھي (عملیة اتخاذ قرارات التخطیط طویل الامد للاستثمار في المشروعات والبرامج، والتي من المتوقع أن 

تحقق منافع أو عوائد مستقبلیة تمتد لعدة سنوات، وعلى ھذه القرارات ان ترتبط بأھداف الوحدات الحكومیة وأستراتیجیاتھا) 
(Horngren,2010:748) كما یُستخدم مصطلح إعداد الموازنة الرأسمالیة Capital Budgeting  لوصف الإجراءات 

المتعلقة بتخطیط وتمویل النفقات الرأسمالیة لشراء آلات ومعدات أو تقدیم خطوط إنتاجیة جدیدة أو لتحدیث المعدات. 
(Garrison &Noreen,2000:736) 

ولمّا كانت ( الموازنات الاستثماریة تحتاج الى استثمارات مالیة ضخمة وأن عوائد تلك الاستثمارات تمتد لفترات زمنیة 
مستقبلیة، لذلك فعلى الإدارة بذل العنایة الكافیة وصرف الجھد اللازم لدراسة مدى ربحیة تلك المشروعات، إذ أن الاستثمار في 

مشروعات خاسرة أو ذات عائدٍ متدني سیؤثر لفترات زمنیة طویلة، كما أن عملیة التخلص من تلك المشروعات - إذ ما ثبت 
 ) 216:2010لاحقاً أنھا غیر مجدیة أو خاسرة - سیكلف مبالغ كبیرة ). (أبو نصار، 

وتكتسب الموازنة الرأسمالیة (الاستثماریة) للدولة أھمیتھا مما یأتي : 
انھا تحقق تدفقات نقدیة وموارد مستقبلیة للدولة، مما یؤدي الى عدم الاعتماد على الموارد الطبیعیة كمصدر اساسي  .1

 لتمویل نفقاتھا.
 تنفیذ المشروعات والبرامج الرأسمالیة تتطلب تخصیص موارد مالیة تُستقطع من تخصیصات الموازنة العامة للدولة. .2
آثار المشروعات والبرامج من حیث المنافع والنفقات تمتد لفترة طویلة من الزمن، وكونھا ترتبط بالمستقبل البعید فھي  .3

 تحمل معھا عنصر المخاطرة وعدم التأكد.
تؤثر وترتبط بالسیاسة المالیة والاقتصادیة والتنمویة للدولة من حیث توفر البنى التحتیة التي تؤثر بشكل مباشر بدعم  .4

اقتصاد الدولة وتقدیم الخدمات للمجتمع. ویختلف الھدف من الموازنة الراسمالیة (الاستثماریة) تبعاً لرؤیة الجھة المستفیدة منھا، 
 فكلٌ ینظر إلیھا من زاویتھ الخاصة محاولا تعزیز الجوانب التي من شأنھا أن تعظم منفعتھ منھا.

تخطیط الموازنة الرأسمالیة ( الاستثماریة) وإعدادھا 
یختلف كل من القطاع العام والخاص بتعریفھما للاستثمارات الرأسمالیة، وذلك بحسب الغایة من اقتناء أو تشیید تلك 

الاستثمارات، فبالنسبة للوحدة الاقتصادیة في القطاع الخاص فھي تستثمر في موجوداتھا، أما من اجل الحصول على طاقة إنتاجیة 
جدیدة، أواستبدال الطاقة الإنتاجیة الحالیة بأخرى أكثر فاعلیة، أو توسیعھا، ومن ثم تحقیق الارباح، بینما یكون الھدف من وراء 
ھذه الاستثمارات في القطاع العام ھو تحسین موارد الدولة المالیة لتقدیم خدمات أكثر فاعلیة و كفاءة لمواطنیھا أو الحفاظ على 

نفس المستوى من الخدمات كحد أدنى. 
وتتمثل طبیعة المشروعات الرأسمالیة التي تقوم بھا الدولة بما یلي: 

مشروعات اقتصادیة ( صناعیة، زراعیة، منشاءات مالیة،.....الخ) تقوم بھا الدولة لإنتاج السلع والخدمات و تقدیمھا  -أ
مقابل ثمن، ویعزى السبب وراء قیامھا بھذا الدور إلى أھمیة تلك المشروعات استراتیجیاً ( تقوم الدولة بأحتكارھا) أولاھمیتھا 

كونھا تتعلق بالامن الغذائي للبلد، او كونھا حیویة مثل مشروعات استخراج وتصفیة وتوزیع المنتجات النفطیة ومشتقاتھا 
والمشروعات الصناعیة العملاقة...الخ، والتي تھدف الى تحقیق ارباح توظف كموارد إضافیة لموازنات السنوات المقبلة فضلا 

 عن التنمیة الاقتصادیة، كذلك كون بعض تلك المشروعات تتطلب روؤس اموال كبیرة یعجز القطاع الخاص عن توفیرھا. 
مشروعات خدمیة غیر ھادفة للربح (مثل مشروعات  الامن والدفاع،الطرق والجسور،  إنشاء السدود، المدارس  -ب

والجامعات والمستشفیات، برامج أجتماعیة كمكافحة الامیة وتطویر قابلیات افراد المجتمع الصحیة والتوعویة،...الخ). تنفذھا 
الدولة لتُقدم خدماتھا بدون أجر أو بمقابل رمزي لا یغطي تكالیف الخدمة المقدمة، ویجري تمویل مثل ھذه المشروعات من خلال 

الموازنة الرأسمالیة (الاستثماریة) للدولة بینما تُمول انشطتھا التشغیلیة من خلال الموازنة الجاریة بشكل دوري سنوي، لذلك یطلق 
علیھا تسمیة الوحدات الحكومیة الممولة مركزیاً . 

ولكل نوع من تلك المشروعات أسلوبھ الخاص من حیث دراسة الجدوى والتقییم والاختیار من بین مجموعة من البدائل تتطلب 
تخصیص موارد مالیة كبیرة نسبیاً فضلا عن امتداد آثارھا لسنوات مع قلة تكرار مثل تلك القرارات سنویا مقارنة بالقرارات 
المتعلقة بالموازنة الجاریة أو التشغیلیة التي تمتاز بتكرارھا السنوي الامر الذي یتطلب من الإدارات المعنیة باتخاذ مثل ھذه 

القرارات أن تضع نظاماً أو إجراءات خاصة لدراسة وتخطیط وإقرار تلك المشروعات من اجل تقلیل نسبة المخاطرة وعدم التأكد 
) وعلى أساس اختلاف طبیعة تلك المشروعات تعددت دراسات الجدوى لكل Lawrence &Vogt,2007 :3قدر الإمكان.(

منھا، فھناك دراسات الجدوى ( الاقتصادیة، الفنیة، المالیة، الاجتماعیة، البیئیة،...الخ )  والتي تھدف الى تعزیز قدرة الإدارة على 
اخذ القرارات الرشیدة في قبول أو رفض أي من تلك المشروعات والمفاضلة فیما بینھا  لتحقیق اكبر عائد ممكن في ظل محدودیة 

) 13: 2011تخصیصات الموازنة. (زردق و بسیوني،
قرارات المشروعات الرأسمالیة الھادفة للربح ( تحلیل الكلفة – المنفعة)   

تتعلق ھذه القرارات بتخطیط وتمویل النفقات الرأسمالیة لشراء آلات ومعدات جدیدة أو تقدیم خطوط منتج جدید أو لتحدیث 
 Garrisonالمعدات الموجودة، لذا فأن قرارات إعداد الموازنة الرأسمالیة تُعد عاملا رئیساً لتحدید الربحیة للأجل الطویل. 

&Noreen, 2006 : 736) ولمّا كان المشروع الاستثماري یتطلب تخصیص الموارد بالوقت الحاضر على أمل الحصول ( 
على منافع مستقبلیة مما یعني اتساع الفترة بین تاریخ تخصیص المورد وتاریخ أو تواریخ الحصول على المنفعة مع الأخذ بنظر 
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الاعتبار تغییر القیمة الشرائیة لوحدة النقد بمرور الوقت، وإن أصحاب رؤوس الأموال والإدارة (الوحدات الحكومیة العامة ذات 
التمویل الذاتي ) یفضلون أن یستلمو أرباحھم أو مستحقاتھم  الیوم بدلا من بعد سنة أو أكثر، و بسبب ندرة الموارد وتعدد الفرص 

الاستثماریة أمام متخذ القرار، كان على الإدارة المفاضلة بین البدائل المتاحة لھا من اجل اختیار الأفضل منھا والذي سیحقق اكبر 
عائد مستقبلي ( سواء كان ذلك زیادة في الإیرادات أو تخفیض في التكالیف ). ویُقَـیّمْ المشروع الرأسمالي على أساس مجموعة 

من المعاییر التـي تعتمـد علـى تحلیـل (الكلفة – المنفعة)، إذ یُعبر عن الكلفة الاستثماریة للمشروع بالتدفقات النقدیة الخارجة، أما 
 ) 338: 2010العائد فیُعَبر عنھ بالتدفقات النقدیة الداخلة.( الفضل وآخرون، 

 
 Cash Outflowsالتدفقات النقدیة الخارجة        أولاً :

تمثل في التكلفة المبدئیة للاستثمار التي تتحملھا الوحدة الاقتصادیة في سبیل إقامة المشروع وھي على سبیل المثال ( الموجودات 
 Garrison )،339 :2010الثابتة، تكالیف ما قبل التشغیل، رأس المال العامل، الصیانة والإصلاح ).( الفضل وآخرون، 

&Noreen, 2006: 741) (

 Cash Inflowsالتدفقات النقدیة الداخلة         ثانیاً :
تتمثل في الإیرادات النقدیة الناتجة عن مزاولة المشروع لإعمالھ، وقد تكون ھذه التدفقات أما على شكل دفعات دوریة متساویة 

منتظمة، أو بشكل غیر متساوي أو منتظم، كذلك یحتسب كل من رأس المال العامل وقیمة الأنقاض للموجودات (إن وجدت ) في 
نھایة عمر المشروع ضمن تلك التدفقات،  ویمكن احتساب التدفق النقدي الداخل للمشروع خلال فترة زمنیة معینة من خلال 

)،  343-339 :2010المعادلة الآتیة : (الفضل وآخرون،
التدفق النقدي الداخل = صافي الربح المحاسبي بعد الضرائب + مصروف الاندثار خلال تلك الفترة 

Garrison &Noreen, 2006: 741)(  
إن طریقة التدفقات النقدیة لا تعترف باحتساب الاندثارات باعتبارھا عملیة محاسبیة ضمن السجلات لا تتضمن دفع أي مبالغ 

نقدیة عن قسط إندثار الموجود الثابت، إذ أن قیمة الموجود یتم أحتسابھ بالكامل ضمن التدفقات النقدیة الخارجة في بدایة عمر 
)  340 :2010المشروع، وفي حال احتساب الاندثارات سیؤدي الى ازدواجیة في عملیة الاحتساب.( الفضل وآخرون، 

 Discounted Cash Flow (DCF)التدفقات النقدیة المخصومة              ثالثاً :
تستند طریقة التدفقات النقدیة المخصومة الى قیاس التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة للمشروع وإعادة خصمھا بالأسعار الحالیة، 
أي الأخذ بعین الاعتبار القیمة الزمنیة للنقود ومن ثم اتاحة المجال لاجراء عملیات المفاضلة بین المشروعات والبرامج المتنافسة 

واختیار الافضل منھا. 
  وعلى أساس ذلك تعددت المعاییر أوالأسس الموحدة التي تساعد الإدارة على المفاضلة بین المشروعات الرأسمالیة 

 (الاستثماریة) والتي یمكن تبویبھا الى:
 
 

مجموعة المعاییر التي لا تأخذ بعین الاعتبار القیمة الزمنیة للنقود:  .1
 PeriodPayback: طریقة فترة الاسترداد -أ

: 2007تُعّرف فترة الاسترداد على أنھا الفترة التي یستطیع المستثمر خلالھا استرداد تكلفة استثماره الأصلي ( یحیى وآخرون، 
)، ویكون المشروع المفضلھو الذي یحقق فترة استرداد أسرع لقیمة الاستثمار، وتعد ھذه الطریقة مناسبة في الحالات الآتیة. 250

) 358: 2010( الفضل وآخرون،
 عندما تكون الدقة في تقدیر ربحیة البدائل الاستثماریة غیر كافیة للمفاضلة بین المشروعات المتنافسة. .1
 عندما یكون المركز المالي للشركة ضعیفاً نسبیاً یتطلب الدخول بمشروعات تسترد قیمة استثماراتھا بشكل أسرع. .2
 عندما تكون المشروعات المقترحة ذات درجة مخاطرة عالیة.  .3

وتحتسب فترة الاسترداد  للمشروعات ذات التدفقات النقدیة المنتظمة عن طریق المعادلة الآتیة: 
فترة الإسترداد = الكلفة المبدئیة للإستثمار ÷ التدفق النقدي السنوي 

(Kinney &Others,2006:564) 
وبوجود مشروعات ذات تدفقات سنویة غیر منتظمة یصبح تطبیق المعادلة السابقة غیر ممكن، لذلك یتم اللجوء الى احتساب فترة 

الاسترداد بشكل تراكمي سنوي من اجل الوصول الى فترة استرداد كلفة الاستثمار. 
وعلى الرغم من بساطة ھذه الطریقة وكونھا من الطرائق الشائعة في تقییم المشرعات الرأسمالیة، إلا إنھا لا تخلو من بعض 

)  274 : 2012الانتقادات : ( الجبوري وآخرون، 
 تجاھلھا للقیمة الزمنیة للنقود، الأمر الذي یؤدي الى عدم منطقیة المقارنة بین التدفقات النقدیة الخارجة والداخلة. •
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 تجاھلھا للتدفقات النقدیة للمشروع التي تحدث بعد فترة الاسترداد. •
 Accounting Rate of Returnمعدل العائد المحاسبي -ب

وھو معیار لقیاس ربحیة المشروع الاستثماري من وجھة نظر المحاسبة التقلیدیة، فھو حساب للعلاقة بین صافي الربح بعد 
الضرائب وحجم الاستثمار وكما یأتي:  

X(متوسط صافي الربح بعد الضرائب÷ كلفة الاستثمار المبدئیة) = 100معدل العائد المحاسبي %
وقد یستخدم متوسط الكلفة المبدئیة للاستثمار أحیاناً بدلاً من كلفة الاستثمار الإجمالي على اعتبار أن المبلغ المستثمر یبدأ بالتناقص 

بمقدار قسط الاندثار السنوي، ومن ثم قیمتھ مساویة لقیمة الأنقاض ( إن وجدت) في نھایة عمر المشروع، ویمكن ترجمة ھذا 
القول من خلال المعادلة الآتیة.  

 
 

 
 )376 :2010( الفضل وآخرون،

مجموعة المعاییر التي تأخذ بعین الاعتبار القیمة الزمنیة للنقود :  .2
 Net Present Value (NPV)أولاً : صافي القیمة الحالیة

على احتساب المكاسب أو الخسائر المتوقعة مستقبلاً من المشروع من خلال خصم (NPV)تعتمد طریقة صافي القیمة الحالیة 
 & Horngren )كافة التدفقات النقدیة  المستقبلیة الداخلة و الخارجة  بالاسعار الحالیة وذلك باستخدام معدل الخصم  المطلوب.

Others 2009: 762)  
أ ي " ھو الفرق بین القیمة الحالیة للعائد النقدي السنوي للمشروع ( التدفقات النقدیة الداخلة )، والقیمة الحالیة لكلفة الاستثمار ( 

التدفقات النقدیة الخارجة ) ".  
 

صافي القیمة الحالیة = 
 

 )254 : 2012( الجبوري واخرون، 
                                             :  وبعبارة أخرى یمكن أحتساب صافي القیمة الحالیة لمشروع معین لعدد من السنوات من خلال المعادلة الاتیة 

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 =  ∑ 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕
(𝟏𝟏+𝑲𝑲)𝒕𝒕

𝑵𝑵
𝒕𝒕=𝟏𝟏 − 𝑰𝑰𝟎𝟎 

                                          :  حیث 
(Weaver&Weston,2008:338) 

NPV  = صافي القیمة الحالیة t= تسلسل السنة  

 مجموع عدد السنوات = t Nالتدفق النقدي خلال الفترة        =

K= (كلفة راس المال ) التكلفة المبدئیة للمشروع        = معدلالخصم

 
 

في حال كانت صافي القیمة الحالیة اقل من الصفر ( أي قیمة سالبة) یُرفض المشروع من الناحیة المحاسبیة كون التدفقات 
النقدیة الداخلھ ھي اقل من التدفقات النقدیة الخارجة ومن ثم یحقق خسارة، وبعكس ذلك فإن المشروع یُقبل إذا كان صافي القیمة 
الحالیة مساوي للصفرأو كانت قیمتھ موجبة، إذ أن المشروع في الحالة الأولى یحقق معدل العائد المطلوب، أما في الحالة الثانیة 

 (Horngren & Others 2009: 765 )فإن المشروع یحقق عائد اكبر من المطلوب.   
 

 Internal Rate of Return (IRR)ثانیاً : معدل العائد الداخلي
یمكن تعریف معدل العائد الداخلي على الاستثمار بأنھ ( معدل الخصم الذي یحقق تساوي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة 

) أي أن تكون صافي القیمة الحالیة للاستثمار 669: 1990مع التكلفة المبدئیة الحالیة للمشروع ) ( عبد الرحیم وآخرون، 
مساویة للصفر. 

                                              = معدل العائد المحاسبي 
X100                               % 

 
 

 متوسط صافي الربح بعد الضرائب

 الكلفة المبدئیة للاستثمار+ الأنقاض

2 
 
 

𝐶𝐶  

التدفقات النقدیة 
 المخصومة الداخلة

التدفقات النقدیة 
 المخصومة الخارجة

𝐼𝐼0 
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إن صافي القیمة الحالیة للمشروع تتجھ الى الانخفاض كلما ارتفع معدل الخصم المستخدم، وعندما تصل ھذه القیمة الى الصفر 

فإن معدل تكلفة رأس المال یساوي معدل العائد الداخلي للاستثمار. 
وعندما تصبح صافي القیمة الحالیة للمشروع الاستثماري اقل من الصفر فھذا یعني أن معدل تكلفة رأس المال المستخدم تزید 

على معدل العائد الداخلي للاستثمار. 
 

 Profitability Index  ( P I ) ثالثاً : طریقة مؤشر الربحیة
 یُلجأ عادةً الى احتساب مؤشر الربحیة للمشروعات عندما یكون ھناك أكثر من مشروع استثماري لكل منھا صافي قیمة حالیة 

موجبة ویراد المفاضلة بینھا، إذ إن المشروع الذي یتمتع بأعلى صافي قیمة حالیة لیس بالضرورة أن یكون ھو المشروع المفضل 
وذلك بسبب تجاھل طریقة صافي القیمة الحالیة لحجم الأموال المطلوب استثمارھا في كل مشروع. 

ویحتسب مؤشر الربحیة وفقاً للمعادلة الآتیة : 
 

 = القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ÷ مبلغ الاستثمار المبدئي للمشروع (P I)مؤشر الربحیة 
 

 أو یمكن أحتسابھ كما یأتي :   

𝑵𝑵𝑰𝑰 =  � (

𝑵𝑵

𝒕𝒕=𝟏𝟏

 

(Weaver&Weston,2008:351) 
حیث: 
PI     = مؤشر الربحیة t= تسلسل السنة  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡= التدفق النقدي خلال الفترةt N = مجموع عدد السنوات 

K= (كلفة راس المال ) التكلفة المبدئیة للمشروع        = معدلالخصم

 
ویكون مؤشر الربحیة اكبر من الواحد عدد صحیح بالنسبة للمشروعات التي تكون صافي قیمتھا الحالیة موجبة، بینما یكون 

ھذا المؤشر اقل من الواحد عدد صحیح في حال المشروعات التي تكون صافي قیمتھا الحالیة سالبة. ( عبد الرحیم وآخرون، 
1990 :706   (

المبحث الثالث 
الموازنة الرأسمالیة للدولة والتخطیط الاستراتیجي 

 
   Strategic Planningأولاً : التخطیط الإستراتیجي                 

 
یُعَد التخطیط الإستراتیجي عملیة منضبطة لاتخاذ القرارات الرئیسة والموافقة على الإجراءات التي ستحدد شكل المنظمة 

 (Thomas Lainie, 2005: 44)وتوجیھھا حول ماذا ستفعل ولماذا. 
فھ   على انھ " المجھود المنظم لاتخاذ قرارات جوھریة والقیام بتصرفات أساسیة من شأنھا أن تشكل وتوجھ (Bryson)وعرَّ

 (Bryson John M ,2004:xii )  ما (أو كیاناً ما ) وأن تحدد ما تفعلھ ولماذا ".1منظمة
 كما یُعَد التخطیط الإستراتیجي إطاراً عاماً مرشداً للتفكیر والتصرف تتخذه الإدارة العلیا ویكون مستمداً من الأھداف 

المتقدمة لیصبح بعد تبنیھ وسیلة لتحقیق تلك الأھداف وموجھاً للقرارات المصیریة المستقبلیة التي تتخذھا تلك الإدارة في تعبئة 
مواردھا صوب التطویر المستمر لموقفھا التنافسي ولمواطن قوتھا من خلال الموائمة والتكیف مع البیئة الخارجیة وصولاً الى 

) فھوعملیة تُمَكن المنظمة من تصور المستقبل ومن ثم تطویر الإجراءات والعملیات 45: 2004أداء رسالتھا.( الركابي ،
الضروریة لتحقیق ذلك المستقبل، وتتطلب الإعداد الواضح لأھداف وغایات الادارة وبالتالي ضَمَان تَوَفُر الأولویات الأساسیة التي 

  ویُرَكز التخطیط الإستراتیجي على العلاقة بعیدة الأمد بین الادارة .(Harrison,1995:55)ترسم الخطوط العریضة لقراراتھا 
والبیئة التي تعمل فیھا وبذلك فھو یتضمن تحدید السمات الكلیة للمھام والأھداف التي تسعى الى تحقیقھا تلك الادارة. 

 استعمل الباحثان مصطلح(منظمة) للاشارة الى كل تشكیل إداري یتكون من عدد من الادارات الوسطى والفرعیة، سواء كان 1
ھذا التشكیل مملوك للدولة أم لا. 

𝐼𝐼0 
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ویُعَد التخطیط الإستراتیجي في صمیم عملیات الحكومة فھو یُحدد العلاقة بین وضع السیاسات العامة وصنع القرار 

وتخصیص الموارد ، فھي وظیفة تتطلب تعاونا كبیرا وتنسیقاً بین العدید من الجھات الفاعلة المعنیة بغیة تحقیق مستویات انجاز 
 (Adam Smith International: 2009, 4)مرضیة.

 (Harrison: 1995, 48-55) .فالتخطیط الإستراتیجي یھتم بـ :
التأثیرات المستقبلیة للقرارات الحالیة من خلال البحث في البدائل المستقبلیة وإن ترجیح أي من تلك البدائل سیشكل  .1

الأساس في اتخاذ القرارات الحالیة. 
تقریر أي نوع من القرارات المستقبلیة ینبغي أخذھا ومتى و من سیعمل على إصدار ھذه القرارات، أي من الموارد التي  .2

سیتم تخصیصھا لتحقیق تلك الأھداف. 
وبصورة عامة فان صفة الإستراتیجیة یمكن أن تنطبق على الخطط التي تتعلق بشكل مباشر بأھداف الادارة العامة و أنھا 

 موجھَ نحو المستقبل.
 Importance of Strategic Planningثانیاً : أھمیة التخطیط الأستراتیجي

تكمن أھمیة التخطیط الإستراتیجي في تركیزه على الربط بین الادارة وبیئتھا المحیطة بالشكل الذي یضمن نجاحھا في 
تحقیق رسالتھا، ولتحقیق ھذا النجاح لابد من قیام المنظمة بفحص ھذه البیئة وتقویمھا بھدف معرفة التغییر الحادث أو المحتمل 

الحدوث في مجالاتھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتقنیة ، فالتخطیط الإستراتیجي یسمح لادارة بأخذ القرارات الأساسیة 
التي توجھ لتطویر الرؤیة نحو المستقبل بما یخدم توجیھ الموارد المتاحة نحو ذلك المستقبل مع وجوب أن تكون تلك الخطط عملیة 

ومرنة في آن واحد بالشكل الذي یؤدي الى توجیھ وقیادة القرارات الیومیة لھا .  
 ویمكن إیجاز بعض أھم سمات التخطیط الإستراتیجي وما یحققھ للادارة من فوائد بما یلي:

(Le Doux & Guilbeau,2005:6) ، 38: 2000  ، (السید ( 
 یضمن بقائھا ونموھا في ضوء المنافسة من قبل الجھات الأخرى. .1
 یحفزھا على توقع بعض القضایا ألأستراتیجیة وتصور المستقبل ومن ثم محاكاتھ. .2
 التركیز على المنافع والنتائج المتحققة بدلا من التركیز على أعباء وحجم العمل. .3
زیادة الكفاءة عن طریق تخصیص الموارد وتوقع التكلفة والعائد للبدائل الاستثماریة المتاحة ومواطن الضعف والھدر  .4

 في استعمالھا.
یوفر إطاراً لصنع القرار وتوجیھ وتكامل الأنشطة الإداریة والتنفیذیة المرتبطة بخلق طاقات جدیدة أو التوسع بالطاقات  .5

 الحالیة من خلال أقامة البرامج و المشروعات.
 

 إعداد عملیة التخطیط الإستراتیجي  خطوات ثالثاً : 
  Setting Steps of Strategic Planning Process 

 
تتكون عملیة التخطیط الاستراتیجي من عدد من الخطوات المتتابعة والمترابطة (أو ما یطلق علیھا دورة التخطیط 

الإستراتیجي) ذات التأثیر فیما بینھا والتي تكون نظاما متكاملا لإعداد الخطط وتنفیذھا ومتابعتھا وتقویمھا وتتوقف فاعلیة عملیة 
التخطیط بدرجة كبیرة على محصلة تفاعل ھذه الخطوات. 

ولتوضیح ھذه الخطوات ومكوناتھا بما یتفق مع الخطوات العشر لبرایسون وكما یأتي : 
 صیاغة الرسالة وتحدید الغایات وألاھداف .1

 Crafting the  Mission and Determine Goals and Objectives 
 ( Stakeholdars) قبل أن یتم الشروع بصیاغة الرسالة وتحدید الغایات والاھداف فعلى الادارة أن تحدد أصحاب المصالح 

كونھم اللاعبین الاساسیین المؤثرین بالقرارات الحالیة والمستقبلیة  فھم مفتاح النجاح فیُعَرف صاحب المصلحة ( أي شخص أو 
مجموعة أشخاص ، أو مؤسسات یمكنھا رفع دعوى على الادارة أو على مواردھا أو مخرجاتھا أو تتأثر بتلك المخرجات مثل 

 (Bryson,2004: 35 )المواطنون ، ودافعو الضرائب ، المستفیدون من الخدمات ، الموظفین ، والنقابات والاحزاب ،....الخ) 
 Visionالرؤیة      -أ

تمثل حلم الادارة وطموحاتھا وما یجب أن تكون علیھ و ترمي الى تحقیقھ في الأمد البعید ویتطلب منھا تسخیر إمكاناتٍ وقدراتٍ 
) فھي تمثل وجھة نظر الإدارة حول أنشطة المنظمة وما تنوي تنفیذه للأمد 14:2012ومواردٍ ،( دورة التخطیط الإستراتیجي ، 

  وقد عرّفھا (توفیق) على أنھا (طموحات (Thompson& Strickland , 1996:22 )البعید عبر التخطیط لذلك المستقبل ، 
وأحلام وآمال الادارة للمستقبل والتي لا یمكن تحقیقھا في ظل الموارد والإمكانات الحالیة مع إمكانیة الوصول إلیھا في الأمد 

)  61 :2008الطویل ، فھي إطار فلسفي لفھم المبرر من وجود الادارة وتتصف ھذه الرؤیة بالعمومیة ). ( توفیق ، 
  Missionالرسالة      -ب

ھي الغرض الأساس أو السبب الجوھري لوجود المنظمة في المجتمع ، وھو توضیح ماھیة الانجاز الذي ترید تحقیقھ، ( العامري 
 ) 28:2000) فھي تعكس فلسفة المنظمة الأساسیة وتحدد ما تقدمھ من منتجات أو خدمات، ( السید ،269:2008والغالبي، 

 ( Kotler et al , 1999 :87 ) كذلك فھي تمثل دلیل عمل للأفراد والأقسام من اجل تحقیق أھدافھا.
 ومن سمات ھذه الرسالة الشمولیة والعموم بعبارات دقیقة واضحة سھلة الفھم مع عدم الاتساع والمبالغة.

http://www.adamsmithinternational.com/content/welcome-adam-smith-international-0
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   Goalالغایة          -ت

تشیر الغایة إلى النتائج النھائیة للمنظمة والتي ترتبط بتحدید الغرض الذي یمیزھا عن غیرھا من المنظمات المماثلة إذ تُبنى 
 الغایات على ھدى من رسالة المنظمة التي تمثل الخصائص الفریدة والصورة الممیزة التي تحاول أن تكون علیھا.

ویجب أن تتمیز الغایات ببعض الخصائص من أھمھا البعد عن التفاصیل الدقیقة ( یجب أن تعكس الفلسفة العامة للمنظمة 
وتوجھاتھا الأساسیة)، وبالنسبة للادارات الحكومیة تعتبر الغایات النتائج النھائیة المتوقعة من البرامج والمشروعات المنفذة من 
قبلھا والتي ستعطي انطباع عن كیفیة إنفاق التخصیصات المالیة لتحقیق الفائدة للفئات المستھدفة من تلك البرامج والمشروعات 

 (Thomas ,2005 :170)وما ھي التأثیرات المتوقعة للأمد البعید. 
   Objectivesالأھداف          -ث

تمثل ترجمة رسالتة الادارة الفلسفیة الى مصطلحات محددة، فھي أھداف واقعیة دقیقة قابلة للتحقق وللقیاس، تنسجم مع 
الأھداف الأخرى إذ أن معیار التفرقة بین الرسالة والأھداف یكمن في ان الأولى فلسفیة ویصعب قیاسھا بدقة والثانیة موضوعیة 

یمكن قیاسھا والمحاسبة عنھا. 
 

وبالنسبة للقطاع الحكومي فأن وضع الأھداف ألأستراتیجیة یعتبر عملیة صعبة كونھا تتطلب نظرة مشتركة أو اتفاق لما 
سوف تكون علیھ الادارة الحكومیة مستقبلاً .  

وتكون الأھداف أكثر تحدیدا من الغایات فھي یجب أن تتسم بعدد من الخواص وھي : 
 
 

  M easurableقابلةللقیاس   . S pecificمحددة               .

               R ealisticواقعیة   .              A chievableیمكن تحقیقھا .

 T imetableضمن جدول زمني  .
 

 
 SMART)(  .(Thomas ,2005 :170) بـ علیھاأو ما یطلق 

 Strategic Analysisإجراء عملیات التحلیل الإستراتیجي                 .2
ویقصدبعملیةالتحلیلالإستراتیجي(مجموعة الأدوات التي تستخدمھا الإدارة لمراجعھ وتشخیص كلمنالبیئةالخارجیةبغرضتحدید 

الفرص والتھدیدات وتشخیص السمات أو الممیزات التنافسیة من اجل السیطرة على البیئة الداخلیة بالشكل الذي یساعد الإدارة 
: 2005على تحقیق العلاقة الایجابیة بین التحلیل الإستراتیجي للبیئة وتحدید أھدافھا وبالتالي ألأستراتیجیة المطلوبة )،(الدوري،

) فكثیراً من الإستراتیجیات تفشل بسبب عمل الإدارات على صیاغة الإستراتیجیات وتنفیذھا من دون إجراء تحلیل دقیق 83
 وعرّفھا البعض على أنھا (Eisneret al,2012:10 )لأھدافھا وكذلك التحلیل الدقیق لكل من البیئة الداخلیة والخارجیة، 

(العملیة التي تراقب من خلالھا الإدارة الإستراتیجیة البیئة الخارجیة بغیة تحدید الفرص والتھدیدات التي تواجھ 
 وتقوم الإدارة ألأستراتیجیة بتصنیف عملیة التحلیل البیئي الى مستویات ثلاث ھي : (Jauch&Glueck,1988:85)المنظمة)،

، 2005)،(الدوري :51، 2011) ،( إدریس والغالبي :110، 2000) ، ( السید :47:2012( دورة التخطیط الإستراتیجي ، 
99 (

 
  General External Environment Variablesمتغیرات البیئة الخارجیة العامة       -أ

ھي مجموعة الظروف والعوامل الخارجیة المتغیرة التي تنشأ وتتغیر خارج المنظمة فھي تؤثر في حیاتیھا ولا تستطیع العمل 
بمعزل عنھا أو ان تؤثر فیھا ، فالمنظمة تحصل على مدخلاتھا من البیئة، كما أن مخرجاتھا تصدر إلي ھذه البیئة ،وقدرة المنظمة 

على الاستمرار تتوقف على قابلیتھا على التفاعل مع البیئة التي تعمل فیھا، وأن نجاح المنظمات أو فشلھا یتوقف الى حد كبیر 
) وتتمثل 111، 2000على قدرتھا في خلق درجة عالیة من الموائمة بین أنشطتھا وبین البیئة التي تعمل فیھا .( السید : 

بالمتغیرات { الاقتصادیة، ألاجتماعیة وألثقافیة، ألتكنولوجیة (ألفنیة) ، ألدیموغرافیة، ألسیاسیة ، ألقانونیة }. 
 
 
 

 
 Specific External Environment Variablesمتغیرات البیئة الخارجیة الخاصة             -ب

على الرغم من التأثیر الواضح للبیئة الخارجیة العامة التي تتصف بالعمومیة والشمول إلا أنھا تؤثر على أعمال المنظمة بشكل 
غیر مباشر ، أما البیئة الخارجیة الخاصة فھي ذات تأثر مباشر على تلك النشاطات والأعمال، علماً أن وضع حدود فاصلة بین 

) 96:2005قوى البیئة الخارجیة العامة والخاصة لیس بالأمر السھل بسبب التداخل والتفاعل القائم والدائم بینھما.( الدوري ، 
مثل المستھلكین، المجھزین ، المنافسین ، المنظمات العمالیة ، الحكومة......الخ. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Alan%20Eisner&search-alias=digital-text
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 Internal Environment Variables متغیرات البیئة الداخلیة        -ت

تمثل متغیرات البیئة الداخلیة عناصر القوة والضعف التي تواجھھا المنظمة والتي تخضع لإرادتھا مثل الھیكل التنظیمي والموارد 
المادیة والبشریة وغیرھا وأذا ما أرادت النجاح بمھامھا كان علیھا تحلیل تلك البیئة والذي یطلق علیھ تحلیل موقف المنظمة .( 

) كما أن تحدید جوانب القوة والضعف یكون لازما لتحدید الفرص التي یمكن استغلالھا والتھدیدات التي 144 :2010الخفاجي ، 
 )168 : 2000یجب مواجھتا مثل التنظیم، المالیة، الإنتاج ،التسویق الموارد البشریة ،...الخ. ( السید ، 

 Identifying Strategic and Options Issues تحدید القضایا و الخیارات ألأستراتیجیة       .3
تعمل المنظمة في ھذه المرحلة تحدید القضایا إلاستراتیجیة التي تواجھھا خلال المرحلة المقبلة محاولة إیجاد الحلول لھا و 
تحدید العواقب التي قد تنشا عن عدم مواجھة تلك القضایا والعمل على وصف القضیة بدقة ووضوح وإیجاز مع حصر العوامل 

التي تجعل من القضیة مسألة أستراتیجیة  والعمل على وضع قائمة بھا أولاً ومن ثم ترتیب تلك القضایا بنوعٍ من الأولویة أو 
المنطق أو بترتیب مؤقت من أجل مساعدة المخططین الاستراتیجیین على دراسة طبیعة كل قضیة وأھمیتھا وتأثیرھا ، على أن 

تتضمن تلك القائمة معلوماتٍ عن وصف القضیة و مناقشة المعطیات التي تجعل من تلك القضیة قضیة إأستراتیجیة ، تحدید 
العواقب التي تنشأ نتیجة الفشل في معالجة كل قضیة إستراتجیة.  

 بالقول إن تحدید القضایا ألأستراتیجیة سیركز الانتباه على ما ھو مھم حقاً ،إذ أن صناع القرار عادةً ما Brysonویُعَلقّ 
 ویتفق الباحثان مع ھذا الرأي (Bryson:2004, 155) % من المھام المكلفین بھا.20% من وقتھم في سبیل إنجاز 80ینفقون 

المھام ألأمر الذي سیؤدي الى إرباك وتشتت عملیة التخطیط % من 80% من الوقت المتاح سیوظف لانجاز 20 كون أن ال
وأخذ القرارات وبالتالي التقلیل من أھمیة القضایا إلاستراتیجیة الذي سینعكس على جودة تلك الخطط والقرارات. 

 Crafting Strategyصیاغة ألأستراتیجیة                      .4
بعد تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة وتحدید نوع الاستراتیجیة التي سیتم تبنیھا ، یتم العمل على ترجمة تلك الاسترتیجیة الى 

خطوط عریضة تُمَكن المستویات الإداریة داخل ھیكلھا التنظیمي من الاستناد إلیھا في إعداد خطط وبرامج ومشروعات ملموسة 
قابلة للتطبیق والقیاس والمراجعة بحیث تنسجم مع تلك الإستراتیجیة. 

 
 Strategy Implementationتنفیذ ألأستراتیجیة                   .5

تعتبر عملیة تنفیذ الإستراتیجیة المرحلة قبل الأخیرة من خطوات عملیة التخطیط الإستراتیجي التي تمثل ما سیتم عملھ للوصول 
الى الأداء المستھدف، فھي بالأساس عملیة موجھة من قبل الإدارة بغیة إیجاد منظمة قادرة على تحقیق الأھداف الإستراتیجیة 

بنجاح والعمل على تطویر الموازنات التي توجھ الموارد المتاحة للعملیات الداخلیة وتحفیز العاملین على تحقیق الأھداف 
كما تتطلب عملیة تنفیذ الإستراتیجیة من الإدارة ملاحظة البرامج والمشروعات  ، (Chaneta, 2007: 20)الإستراتیجیة. 

الجدیدة التي تتطلب موازنات رأسمالیة وتشغیلیة وتحدید أي منھا یكون ذي فائدة مستقبلیة وأي منھا ستتطلب تخصیصات مالیة 
تفوق العوائد المرجوة منھا كذلك تتطلب من منفذي الإستراتیجیة الربط بین تخصیصات الموازنة التي من شأنھا أن تعزز أو تعیق 

 (Thompson& Striekland , 1996:276)عملیة التنفیذ . 
  Strategy Controlتقویم الإستراتیجیات وعملیة التخطیط الإستراتیجي       .6

الرقابة الإستراتیجیة ھي نظام للتأكد من تحقیق المنظمة لأھدافھا، وذلك من خلال وضع مستویات للأداء المستھدف ثم قیاس 
الأداء الفعلي ومقارنتھ مع المعاییر الموضوعة للتعرف على مدى تحقیق أھداف الأداء الإستراتیجیة،( عبد اللطیف وتركمان: 

) ولا یعنى تنفیذ الإستراتیجیة المعدة مسبقا أنھا قد تمت بنجاح، فدائما ما یترتب على تغیرات البیئة الداخلیة 130، 2005
والخارجیة تقادم الإستراتیجیات بغض النظر عن جودتھا وتمیزھا، كما قد ینتج عن عملیة الإدارة الإستراتیجیة قرارات لھا 

عواقب واضحة للامد الطویل، فقد تؤدى القرارات الخاطئة منھا إلى حدوث أخطاء كبیرة لا یمكن تصحیحھا وتغیرھا، لذا فمن 
الضروري على  المخططین الإستراتیجیین مراجعة وتقییم الإستراتیجیة والرقابة على تنفیذھا بصورة دوریة مستمرة ولیس فقط 

) كذلك تزوید متخذي 3 :2006,فى نھایة العام أو بشكل نصف سنوي لأن عملیة الإدارة الإستراتیجیة ذاتھا لا تتوقف أبدا. ( قمر 
 القرارات بالمعلومات الارتجاعیة ( التغذیة العكسیة ) لتصحیح مسار عملیة التخطیط الاستراتیجي بالوقت المناسب.

المبحث الثالث 
إعداد الموازنة الرأسمالیة(الاستثماریة) للدولة في ظل متطلبات التخطیط الاستراتیجي 

(دراسة حالة برنامج البطاقةالتموینیة) 
بغیة توضیح أثر تطبیق مفھوم التخطیط الاستراتیجي والاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادي الدقیقة للمفاضلة بین 
البدائل المتاحة وتوضیف نقاط القوة الداخلیة في تبني استراتیجیة من شأنھا تنمیة الاقتصاد وتقلیص البطالة وتنشیط القطاعات 

المختلفة، سنركز الاضواء على تخصیصات البطاقة التموینیة ودراسة امكانیة توفیر بعض مفرداتھا (زیت الطعام) محلیاً بدل من 
استیرادع من الخارج. 

تُعد البطاقة التموینیة من الأمور الحاكمة التي دأبت الحكومات العراقیة على إدراج تخصیصاتھا ضمن موازناتھا العامة ( 
% ) من 17%-3الانفاق الجاري) بدءاً من تسعینیات القرن الماضي ولحد ألان، إذ تراوحت نسب تخصیصاتھا السنویة بین (

-2005%) من الموازنة الجاریة للأعوام 21%-5% ) من الموازنة الرأسمالیة و (79%-11إجمالي الموازنة العامة و (
) 30,500م) والتي یستفید منھا أكثر من (2013-2005 ( قوانین الموازنة العامة الاتحادیة لجمھوریة العراق للسنوات 2013

ملیون نسمة، وتتغیر ھذه التخصیصات سنویاً تبعاً لمستویات نمو السكان وتذبذب أسعار المواد الغذائیة عالمیاً . 
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) طن من مادة زیت الطعام، علماً ان ھذا الرقم بأزیداد مضطرد بزیادة 425,400تستورد وزارة التجارة سنویاً حوالي (

عدد السكان، وتقدر الكلف المترتبة على ذلك حسب بیانات وزارة التجارة كما یأتي: 
 
 
 

$ 1,975كلفة استیراد الطن الواحد واصل میناء أم قصر(بضمنھا تكالیف الشحن والعمولات) 
 $ 54كلفة التفریغ والخزن والنقل من المیناء  

 $ 2,029الكلفة الكلیة للطن الواحد واصل مخازن وزارة التجارة  
 دینار 2,374دینار/$) 1,170كلفة الطن الواحد بالدینار العراقي بسعر صرف (

المصدر(بیانات وزارة التجارة) 
 

وبالمقابل فأن وزارة الصناعة والمعادن – الشركة العامة للزیوت النباتیة - تمتلك ثلاث خطوط انتاجیة في ثلاث معامل ھي 
 م  مما أدى ألى توقفھا عن العمل ، وتبلغ 2003(معمل الرشید، معمل المأمون، معمل الأمین) تضررت جمیعھا بعد أحداث عام 

 من الاحتیاجات السنویة للبطاقة 21% طن سنویاً ، أي تغطي نسبة 90,000)الطاقة الانتاجیة للمعامل الثلاثة بعد التأھیل (
التموینیة،وأدناه تفاصیل دراسة الجدوى الأقتصادیة لأعادة التأھیل والتي أخذت بیاناتھا من الشركة آنفاً وإعادة أحتسابھا من قبل 

الباحث وكما یأتي : 
الخطوة الاولى : دراسة الجدوى الاقتصادیة للمشروع وتحدید امكانیة قبولھ من عدمھا. 

 
 5,400تأھیل مباني  

 37,368مكائن ومعدات  
 72وسائط نقل 

 7,794أثاث ومعدات وتجھیزات 
 50,634المجموع 

أولاً : الكلفة الاولیة للأستثمار/ ملیون دینار: 
 

ثانیاً : رأس المال العامل (لثلاث أشھر)/ ملیون دینار: 
 

 30,870مواد أولیة  
 567 1) موظف وعامل300الاجور(

 1,550.48ت. ص. غ. م  
 202.14م. صیانة 

 33,198.62المجموع 
 

 33,198.62 +  50,634الكلفة الكلیة للاستثمار =  -
 ملیون دینار                                          = 830,832.62

 2) سنوات.10العمر الاقتصادي للمشروع ( -
 طن سنویاً . 90,000الطاقة الانتاجیة للمشروع: -
 %20 ضمن التكالیف المتغیرة، %80 ملیون دینار، توزع 6,201.94التكالیف الصناعیة غیر المباشرة( ت ص غ م ) =  -

. 3ضمن التكالیف الثابتھ
  ملیون دینار.1.74سعر بیع الطن الواحد من زیت الطعام =  -
 

التكالیف المتغیرة للطن الواحد/ ملیون دینار: 
 

 1.37مواد 

) 1,100 موظف بمعدل أجر شھري قدره (24  تم احتساب الرواتب والاجور  وبالرجوع الى سجلات الشركة كما یأتي : 1
) دینار . 600,000 عاملاً بمعدل أجر شھري قدره (276ملیون دینار ، 

 تم تحدید العمر الانتاجي للمشروع بناءً على الاعمار الاقتصادیة للاجھزة والمعدات التي تم تجھیزھا والمثبتھ على كتیبات 2
المواصفات من الشركات المصنعة،  وحسب تقدیر الشركة فأن الانقاض تكون بدون قیمة بیعیة. 

 نسب التخصیص استناداً الى دراسة وتحلیل عناصر التكالیف التي بینت أن عناصر التكالیف المتغیرة تشكل الجزء تحدید تم 3
 %.80الاكبر والتي تصل نسبتھا الى 
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 0.06 80%ت. ص. غ. م 

 1.43المجموع 
 
 
 

التكالیف الثابتة السنویة/ ملیون دینار: 
 

   2,304 الرواتب وألأجور 
 808.56مصاریف صیانة 

 1,240.39 %20ت ص غ م 
 4,016.40 3مخصص الاندثار

 8,369.35المجموع 
 
 
 

تحلیل الایرادات والنفقات السنویة لمعامل شركة الزیوت النباتیة / ملیون دینار 
    السنة 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البیان    

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %80 الطاقة الانتاجیة

 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 156,600 140,940 125,280 ایراد المبیعات

                      

 123,480 123,480 123,480 123,480 123,480 123,480 123,480 123,480 111,132 98,784 مواد

 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,465 3,969 ت ص غ م
مجموع التكالیف 

 128,442 128,442 128,442 128,442 128,442 128,442 128,442 128,442 115,597 102,753 المتغیرة

                      

 28,158 28,158 28,158 28,158 28,158 28,158 28,158 28,158 25,343 22,527 ھامش المساھمة

                      

 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 8,369 التكالیف الثابتھ

                      

 19,789 19,789 19,789 19,789 19,789 19,789 19,789 19,789 16,973 14,157 الربح التشغیلي 

           
الربح  التشغیلي 

 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.17 0.13 للطن الواحد

 
 

صافي التدفقات النقدیة على مدار سنوات عمر المشروع / ملیون دینار 

    السنة 
 البیان    

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 الطاقة الانتاجیة
 

80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 صافي الربح المحاسبي
 14,157 16,973 19,789 19,789 19,789 19,789 19,789 19,789 19,789 19,789 

 + الاندثارات
 

4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 

  =
 23,806 23,806 23,806 23,806 23,806 23,806 23,806 23,806 20,990 18,174  التدفقات النقدیة الداخلة

 الكلفة المبدئیة للاستثمار
(50,634) 

          

  33,19          (33,199) رأس المال العامل

 صافي التدفقات النقدیة
(83,833) 18,174 20,990 23,806 23,806 23,806 23,806 23,806 23,806 23,806 57,004 
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 / ملیون دینار 10%صافي القیمة الحالیة لتدفقات النقدیة على مدار سنوات عمر المشروع لمعدل فائدة 
    السنة 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 البیان    

صافي التدفقات 
 النقدیة

(83,8
33) 

18,17
4 

20,99
0 

23,8
06 

23,8
06 

23,8
06 

23,8
06 

23,8
06 

23,8
06 

23,8
06 

57,0
04 

 1معامل الخصم 
1 0.909 0.826 0.75

1 
0.68

3 
0.62

1 
0.56

4 
0.51

3 
0.46

7 
0.42

4 
0.38

6 
القیمة الحالیة 

لصافي التدفقات 
المستقبلیة 

(83,8
33)           

القیمة الحالیة لصافي التدفق 
 النقدي

16,52
0 

17,33
7 

17,8
78 

16,2
59 

14,7
83 

13,4
26 

12,2
12 

11,1
17 

10,0
94 

22,0
04 

 
 151,631= مجموع القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الداخلة  

 - 
 83,833= القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الخارجة 

 = 
 67,798= صافي القیمة الحالیة للمشروع/ ملیون دینار 

 
 
 

المؤشرات المالیة : 
أولأً : فترة الاسترداد 

فترة الاسترداد = الكلفة الكلیة للاستثمار ÷ صافي التدفقات النقدیة  
احتساب فترة استرداد الكلفة الكلیة للاستثمار/ملیون دینار 

 المتبقي من التكلفة التدفق السنوي المتراكم التدفق السنوي الكلفة الكلیة للاستثمار السنة

0 83,833 - - - 

1 - 18,174 18,174 65,659 

2 - 20,990 39,163 44,669 

3 - 23,806 62,969 20,864 
 

20,864المتبقي = 
23,806

 شھر  11 =  10,51     = 12  × 
 

فترة الاسترداد ھي ثلاث سنوات وأحدَ عَشرَ شھراً . 
 

ثانیاً : معدل العائد البسیط. 

 =       
 الارباح

الكلیةالكلفة للاستثمار
x %100 = 

189,443.48
830,832.62 

x %100 = 23 %

ثالثاً : معدل العائد المحاسبي. 

%) والتي تمثل تكلفة الحصول على رأس المال ، وبالاعتماد على جداول خصم التدفقات النقدیة 10  تم اعتماد معدل خصم (1
للدفعات غیر المنتظمة تم تحدید معاملات الخصم . 
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 =            
 متوسط صافي الربح

الكلفة المبدئیة للأستثمار
x %100 = 

18,944.35
50,634 

x %100 = 37 %

%) مقارنة بتكلفة الحصول على رأس المال والتي تم تحدیدھا 37یعد المشروع مقبول وذلك بمقارنة معدل العائد المحاسبي (
%) .  10ب(
 
 

رابعاً : نقطة التعادل. 

 =            
 التكالیف الثابتة

هامش المساهمة
x%100 =  

8,369.35
28,158.45

x %100 

 من الطاقة الانتاجیة للمشروع 30%نقطة التعادل = 
وعلیھ یقبل المشروع من الناحیة الاقتصادیة كونھ یحقق ارباح مستقبلیة. 

 
  مقارنة قرار أستیراد مادة زیت الطعام من الخارج مقابل شرائھا من الشركة العامة للزیوت النباتیة.الخطوة الثانیة:

 من احتیاجات البطاقة التموینیة. 21% یغطي فقط 100%أولا: انتاج شركة الزیوت النباتیة عند مستوى انتاج 
 
 
 
 
 

  ملیون دینار2.374كلفة استیراد الطن الواحد من زیت الطعام یكلف وزارة التجارة 
   ملیون دینار1.74كلفة شراء الطن الواحد من زیت الطعام من وزارة الصناعة یكلف وزارة التجارة. 

 ملیون دینار 0.634الوفورات المالیة المتحققة على مستوى الطن الواحد. 

 ملیون دینار 57,060 طن.  90,000الوفورات المالیة السنویة المتحققة لمستوى 

أما بالنسبة للوفورات المالیة على مستوى الموازنة العامة للدولة ستكون: 
.  ملیون دینار57,060الوفورات المالیة المتأتیة من عملیة الشراء الداخلي 

الوفورات المالیة المتحققة نتیجة عدم دفع اجور الموظفین والعمال عن طریق الموازنة العامة ( 
  ملیون دینار2,304منح شھریة) واعتبارھا ضمن كلف الانتاج 

 ملیون دینار 59,364مجموع الوفورات المالیة السنویة المتحققة للموازنة العامة 
 

إن ھكذا قرار استثماري یمكن أن یحقق: 
تشغیل الأیدي العاملة وتقلیل نسب البطالة( سواء كانت مقنعة أو بطالة سوق العمل)، وما یترتب علیھ من عدم دفع  .1

تخصیصات الرواتب والأجور(التي تدفع حالیاً عن طریق المنح) من الموازنة التشغیلیة للدولة، أي أن المشروع في حال تأھیلھ 
سیسھم في تغطیة رواتب وأجور دون الحاجة الى منح الدولة و التي تحسب ضمن تكالیف الانتاج، كونھا تعمل وفق التمویل 

 الذاتي.
 تشغیل القطاع الخاص من خلال إمكانیة توفیر بعض متطلبات الإنتاج لتلك المعامل والمصانع. .2
توفر في العملة الصعبة الخارجة من البلد نتیجة استیراد مواد البطاقة التموینیة وإقتصارھا على استیراد المواد الأولیة  .3

 الداخلة بالإنتاج.
رفع مستویات الإنتاج وتحسین جودتھ بشكل تدریجي من خلال اكتساب الخبرات وإدخال التكنولوجیا بالعمل، مقابل  .4

 استیراد نوعیات ردیئة في بعض الأحیان أو تعرضھا للتلف بسبب طول فترة الخزن لحین توزیعھا.
 ضمان نموعجلة الاقتصاد الداخلي بسبب تداخل العمل بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة. .5
اتساع نطاق الأراضي المزروعة بالمحاصیل الداخلة بالصناعة ومنھا الحبوب الزیتیة و قصب وبنجر السكر والذي  .6

 بدورة سینشط قطاع الزراعة.

وفي المقابل إذا ما استعرضنا الموازنات العامة لدولة الإمارات العربیة المتحدة للسنوات الأخیرة، نجد وضوح اثر التخطیط 
الاستراتیجي في عملیة تخصیص الموارد ودعم وتشجیع القطاعات المختلفة والخروج عن الاقتصاد الأحادي _النفطي _، 

 دون الاعتماد المباشر على الإیرادات النفطیة أو فرض أي رسوم 2009% عن عام 3.4 حققت نمو بمقدار 2010فموازنة عام 
أو ضرائب إضافیة، إذ استندت الإیرادات الى استثمارات الدولة المالیة والرسوم التي تتقاضاھا الوزارات الاتحادیة نظیر تقدیم 
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خدماتھا للمواطنین والمقیمین من جھة وتنمیة الموارد الذاتیة من جھة ثانیة، وإن الموازنة حققت أھم مبادئ إلاستراتیجیة الحكومیة 

 )11291: 2009في تحقیق التنمیة المتوازیة في جمیع مناطق الإمارات ( جریدة الشرق الأوسط،
ویجدر بالإشارة الى أن العراق ومن خلال لجنة إعداد إستراتیجیة الموازنة العامة المُشكلة بعضویة ممثلین عن الوزارات 

م. 2014م-2012والإقلیم والمحافظات إضافة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قد أعد إستراتیجیة الموازنة للفترة من 
 وبمراجعة ھذه إلاستراتیجیة یلاحظ أنھا اقرب الى الإطار المالي متوسط الأمد منھ الى إستراتیجیة الموازنة، كونھا تضمنت 

تحلیل الإیرادات والنفقات للأعوام السابقة والتوقعات للسنوات اللاحقة ومن ثم الخروج بتوصیات عامة من دون إعداد دراسات 
وخطط علمیة موضوعیة وتبني سیاسات واضحة المعالم وإستراتیجیات محددة قابلة للتطبیق وتوجیھ تخصیصات الموازنة 

 )  2014-2012الرأسمالیة لتحقیق أھداف البرنامج الحكومي وأولویاتھ. (إستراتیجیة الموازنة العامة،
كذلك إن ربط القرار الاستثماري بحجم العائدات النفطیة وإغفال عامل الزمن في عملیة المفاضلة بین المشروعات وإدراجھا 

ضمن خطط التنمیة إدى الى ضیاع سنوات من التقدم والنمو، إضافة إن تلكؤ السیاسیة الاستثماریة للدولة وعجزھا عن تحقیق 
ألأھداف المرسومة لا یعود الى نقص التمویل وعدم كفایة التخصیصات بل الى إبتعاد القرار الاستثماري عن المعاییر التنمویة 

وإعداد إستراتیجیة موازنة عامة واضحة المعالم.  
وبانعدام التنسیق بین السیاسة المالیة العامة للدولة وسیاساتھا الاستثماریة أدى الى نمو كبیر في الإنفاق التشغیلي دون أن 

یصاحبھ تحسن ملحوظ في الخدمات المقدمة،علما إن تمویل ھذا الإنفاق یعتمد بصورة متزایدة على إیرادات النفط مما یشكل 
مزاحمة للإنفاق الاستثماري الذي یحصل على نسبة متدنیة من التخصیصات السنویة. 

 
 
 
 
 

المبحث الخامس 
الاستنتاجات والتوصیات 

أولاً : الاستنتاجات 
ابتعاد عملیة وضع خطط التنمیة الحكومیة (بعیدة، متوسطة، قصیرة الامد) عن أسس التخطیط الاستراتیجي التي تأخذ  .1

بعین الاعتبار تحلیل البیئة الداخلیة بغیة تحدید نقاط القوة والضعف و إمكانیة الجھات الحكومیة على تنفیذ البرامج والمشروعات 
 المحالة إلیھا عن طریق تخصیصات الموازنة الرأسمالیة (الاستثماریة).

عدم وجود إستراتیجیة واضحة للدولة لتنویع مصادر تمویل الموازنة العامة التي لازالت تعتمد بشكل اساس على  .2
 إیرادات النفط وبالتالي ربط تخصیصات الموازنة العامة بسعر برمیل النفط (ملاحقة أسعار النفط زیادة ونقصان). 

 عدم وجود مراجعة دوریة جادة للخطط والبرامج السابقة بغیة تقییمھا وتحدید الانحرافات وتشخیص اسبابھا. .3
لازالت عملیة تخطیط برامج ومشروعات الموازنة الرأسمالیة(الاستثماریة) للدولة متعثرة بین توجھات النظام المركزي  .4

الشمولي السابق وبین توجھات العراق الدیمقراطي الجدید الذي یتبنى اللامركزیة وأقتصاد السوق، إذ غالباً ما تصطدم القوانین 
 والتعلیمات الجدیدة التي تتعلق بتخطیط الموازنة بعقلیة الموظفین التنفیذیین القائمین بعملیة التنفیذ.

عدم وجود معاییر واضحة للمفاضلة بین البدائل المتاحة (برامج ومشروعات) والمقدمة من قبل الجھات الحكومیة بغیى  .5
 تحدید البدیل الامثل الذي یحقق أفضل النتئج في ظل ندرة الموارد.

بسبب طبیعة موازنة البنود (التقلیدیة) التي تركز على المدخلات دون مراعاة لطبیعة المخرجات، لذلك فإن إدراج  .6
التخصیصات بالموازنة الراسمالیة(الاستثماریة) للوزارات والمحافظات یكون على اساس قوة المفاوض ولیس على تحلیل قابلیة 

تلك الجھات على التنفیذ أولاً ، و تقییم حالة المشروعات التي لازالت بعھدة تلك الجھات بغیة عدم إضافة مشروعات متلكئة جدیدة 
 ثانیاً .

ثانیاً : التوصیات 
ضرورة خضوع عملیة تخطیط وإعداد الموازنة الرأسمالیة (الاستثماریة) للدولة إلى أسس التخطیط الاستراتیجي وذلك  .1

من خلال تبني إستراتیجیة واضحة لتخصیص مبالغ من الموازنات الحالیة لمشروعات أقتصادیة مختلفة، تسھم في توفیر مصادر 
 تمویل مختلفة للموازنة العامة إضافة الى النفط، التي من شأنھا خلق فرص عمل مختلفة وإمتصاص القدر الاكبر من البطالة .    

ضرورة أسناد برامج ومشروعات الموازنة الرأسمالیة للدولة إلى دراسات جدوى جادة والذي یمكن تحقیقھ عن طریق  .2
دعم الادارات الحكومیة بذوي الخبرة في المجال المحاسبي والاقتصادي من جھة، من خلال إشراك المؤسسة التعلیمیة  بأستحداث 

دراسات متخصصة في مجال التخطیط الاستراتیجي ودراسات الجدوى و المفاضلة بین البدائل و إقامة دورات تدریبیة وورش 
 عمل منتظمة للعاملین في مجال تخطیط الموازنة وإعداد دراسات الجدوى.

قیام وزارة التخطیط بإیلاء موضوع دراسة وإعادة تقویم دراسات الجدوى المقدمة من قبل الجھات الطالبة للتخصیص  .3
المالي لغرض البدء بتنفیذ مشروعاتھا، وكذلك الدخول بحوارات جادة مع تلك الجھات بغیة المفاضلة بین أكثر من خیار واحد 

 لتحقیق الاھداف المرجوة ومن ثم أختیار الافضل منھا بما یحقق أفضل عائد بأقل التكالیف.
ضرورة العمل على وضع موازنات عامة لمدة ثلاث إلى أربع سنوات مستقبلیة بغیة تفادي تأخر إقرار الموازنة العامة  .4

 لیتسنى صیاغة السیاسات وتحدید الاولویات واجراء المفاضلات والتخصیص الامثل للموارد المتاحة بالاعتماد على خطة التنمیة .
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  العمل على إشراك القطاع الخاص في عملیة مناقشة خطط التنمیة وفسح المجال لتنفیذ أي من البرامج المستقبلیة من  .5

قبل ھذا القطاع، الامر الذي یمكن أن یخفف العبئ عن الموازنة العامة وتوجیھھا نحو البرامج والمشروعات النوعیة لتحقیق 
المنافسة وبالتالي ضمان تقدم القطاعات المختلفة الامر الذي یساعد على خلق فرص عمل جدیدة التي ستقلص البطالة والبطالة 

 المقنعة في القطاع العام و زیادة إیرادت الموازنة نتیجة للرسوم والضرائب المفروضة.
ضرورة ربط تخصیصات الموازنة الرأسمالیة بألاھداف والذي یمكن تحقیقھ من خلال تبني لنظام موازنة عامة جدید  .6

والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في ھذا المجال وخاصة بعض الدول العربیة المجاورة والتي تشابھ العراق من حیث البیئة 
 الاقتصادیة والتركیبة السكانیة، ویجد الباحث أن تطبیق موازنة البرامج والاداء ھو الانسب للعراق في الوقت الحالي.

 
قائمة المختصرات 

 

المختصر أصل الكلمة المعنى باللغة العربیة 

 Discounted Cash Flow DCFالتدفقات النقدیة المخصومة 
 Net Present Value NPVصافي القیمة الحالیة 

 Internal Rate of Return IRRالعائد الداخلي على الاستثمار 
 Profitability Index PIمؤشر الربحیة 

   
 
 
 

 المصادر
 

  القوانین و الانظمة والتعلیمات
 .2011، وثائق غیر منشورة صادرة عن وزارة المالیة العراقیة ،2014-2012إستراتیجیة الموازنة   .1

 الكتب العربیة
 ، المحاسبة الإداریة قضایا معاصرةالتكریتي ،إسماعیل یحیى و الطعمة ، عبد الوھاب حبس و عبد القادر ، ولید محمد ،   .2

  ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، الأردن .2007الطبعة الأولى ، 
، مكتب الجزیرة للطباعة المحاسبة الإداریة الجبوري ، نصیف جاسم محمد علي . سرور ، منال جبار. فرج، مشتاق كامل ،   .3

 ، العراق.2012والنشر ، الطبعة الأولى ،
 ، الطبعة الثانیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ألإدارة الإستراتیجیة المداخل والمفاھیم والعملیاتالخفاجي، نعمة عباس خضیر ،   .4

 .2010، عمان ،
 ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان الإدارة الإستراتیجیة مفاھیم وعملیات وحالات دراسیةالدوري، زكریا مطلك ،   .5
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